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تصــعيد ســياسي جديــد وخطــير أقــدم عليــه النظــام المصري ضــد عــدد كــبير مــن المعــارضين والمعتقلين،
بمصـادرة أمـوالهم وممتلكـاتهم وإضافتهـا للخزانـة العامـة. حـدث ذلـك قبـل أيـام عنـدما قـررت لجنـة
 التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين” التحفظ على“
عنصرًا قــالت إنــه ينتمــي لتنظيــم الإخــوان المســلمين،  شركــة متنوعــة النشــاط و جمعيــة
أهلية و مدارس و مستشفى و موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية، وإضافة جميع الأموال
المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ التأميمات التي شهدتها مصر

في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

جدير بالذكر أن العدد الإجمالي للمُتحفَظ على أموالهم بلغ  شخص، لكن اللجنة انتهت إلى
استمرار التحفظ على  فردًا، ومصادرة أموالهم إلى الخزانة العامة، بينما تم إحالة باقي الأسماء

إلى لجنة الفحص، لاستكمال التحريات عنها.

مصادرة أموال أسر كاملة

تضــم قائمــة الأشخــاص الــتي أعلنــت لجنــة التحفــظ مصــادرة أمــوالهم أســماء عديــدة تنتمــي لأسر
وعائلات واحدة، مثل الرئيس المعزول محمد مرسي وأبنائه محمد وأحمد وأسامة والشيماء، كذلك العالمِ
ـــا في ســـجن الإسلامـــي يوســـف القرضـــاوي وأبنائه عبـــد الرحمن وأسامة وســـهام وعُلا المعتقلـــة حالي
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القنــــــاطر الخيريــــــة للنســــــاء، أيضًــــــا رجــــــل الأعمــــــال والقيــــــادي الإخــــــواني خــــــيرت الشــــــاطر
وأبنائه سعد وعائشة وسمية وفاطمة الزهراء ومريم وحفصة ورضوى وسارة.

قالت لجنة التحفظ في بيانها إنه وردت إليها من مصادر – لم تذكرها –
معلومات تؤكد إعادة قيادات وكوادر تنظيم الإخوان صياغة خطة جديدة

لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها في دعم الحراك المسلح

مـن بين الأسر أيضًـا، أسرة رجـل الأعمـال عبـد الرحمـن سـعودي وأبنائه حمزة وسلمان وسـليمان وأبو
بكر وعلي ومريم وعائشـــــــــــــــة، كذلـــــــــــــــك أسرة رجـــــــــــــــل الأعمـــــــــــــــال حســـــــــــــــن مالـــــــــــــــك

وأبنائه محمود ومحمد وأنس وعمر وحمزة وأحمد وعائشة وسناء وخديجة.

حيثيات المصادرة

قالت لجنة التحفظ في بيانها إنه وردت إليها من مصادر – لم تذكرها – معلومات تؤكد إعادة قيادات
وكوادر تنظيم الإخوان صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها في دعم الحراك
المسلح والإضرار بالاقتصاد القومي لتقويض خطط الدولة للتنمية وتكليف عدد من عناصره لتهريب
الأمــوال مــن خلال الشركــات التابعــة للتنظيــم وعنــاصره بنظــام المقاصــة مــع رجــال الأعمــال المنتمين

للتنظيم وغير المرصودين أمنيًا.

كـدت أيضًـا اضطلاع قيـادات تنظيـم وزعمـت لجنـة التحفـظ في بيانهـا أن المعلومـات الـتي وردت إليهـا أ
الإخوان داخل مصر بالتعاون مع قيادات الجماعة الهاربين بالخا بتوفير الدعم اللوجيستي والمبالغ
المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي ينفذها عناصر حركتي “حسم”

و”لواء الثورة”.

وأضافت اللجنة أن قيادات الإخوان أخفوا تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس
ومستشفيات ومراكز طبية وجمعيات أهلية وكيانات ذات أنشطة اقتصادية متنوعة من خلال نقل

ملكيتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال، على أن تمتلك الجماعة النصيب الأكبر من أسهمها.

 لسنة  قانون

استندت لجنة التحفظ في قرارها الغامض على قانون رقم  لسنة  بشأن تنظيم إجراءات
التحفــظ والحصر والإدارة والتصرف في أمــوال الجماعــات الإرهابيــة والإرهــابيين، الــذي وافــق عليــه

مجلس النواب في  من أبريل الماضي، ونشرته الجريدة الرسمية في  من الشهر ذاته.

يتضمن القانون إلغاء لجنة حكومية كانت معنية بحصر أموال الإخوان، كانت
تُدعى “لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان”، تأسست عام ، بعد

صدور حكم قضائي آنذاك، يقضي بحظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر
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ينظم القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، وينص
علــى إنشــاء لجنــة مســتقلة ذات طبيعــة قضائيــة، تختــص دون غيرهــا باتخــاذ كــل الإجــراءات المتعلقــة

بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية.

ويتضمن القانون إلغاء لجنة حكومية كانت معنية بحصر أموال الإخوان، كانت تُدعى “لجنة حصر
وإدارة أموال جماعة الإخوان”، تأسست عام ، بعد صدور حكم قضائي آنذاك، يقضي بحظر
جماعــة الإخــوان المســلمين في مصر وأي مؤســسة متفرعــة عنهــا أو تابعــة لهــا والتحفظ علــى جميــع

ية والسائلة والمنقولة. أموالها العقار

وكانت اللجنة السابقة قد أعلنت في يناير  أنها تحفظت على  شركة و جمعية أهلية
مليارات و  شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت شخصًا و  تابعة للجماعة، وأموال
مليـون جنيـه مصري، ومنـذ ذلـك التـاريخ وحـتى إلغائهـا، أصـدرت اللجنـة عـددًا مـن قـرارات التحفـظ،

دون بيانات إجمالية عن حجم الأموال التي تتحفظ عليها.

كمــا أقــر البرلمــان تغيــير مســمى القــانون مــن “تنظيــم إجــراءات التحفــظ والإدارة والتصرف في أمــوال
ية، جماعة الإخوان الإرهابية”، إلى “أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين”، لتفادي عدم الدستور
كده رئيس مجلس النواب علي عبد العال، في إشارة إلى أن القانون يفترض أن يكون عامًا وهو ما أ

وأشمل، وليس مخصوصًا لفئة دون أخرى.

كانت مادية أم معنوية، ثابتة أم وفسرّ القانون الأموال بالأصول أو الممتلكات أيًا كان نوعها، سواء أ
يــــة منقولــــة، ومــــن ضمنهــــا المســــتندات والعملات الوطنيــــة أو الأجنبيــــة أو الأوراق الماليــــة أو التجار
والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، وأيًا كان نوعها أو شكلها، ومن ضمنها الشكل الرقمي أو

الإلكتروني مثل “البيتكوين”، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.

بحسب المادة  من قانون  لسنة ، فإنه يحق لجميع الأشخاص
والكيانات التي أعلنت لجنة التحفظ مصادرة أموالها، التظلم من القرار، خلال

 أيام من تاريخه إعلانه

وقد استندت لجنة التحفظ الحاليّة على المادة  من القانون، في عملية المصادرة، التي تنص على
“مع مراعاة حقوق الغير حسن النية يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيًا التصرف في الأموال
يــة، مــتى كــان منطــوق محــل التحفــظ علــى النحــو المــبين في القــانون المــدني والمرافعــات المدنيــة والتجار
الحكم قد نص على التصرف في المال، وذلك بنقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة، بناءً على طلب

اللجنة من المحكمة المختصة التصرف في المال”.

حق التظلم

بحسـب المـادة  مـن قـانون  لسـنة ، فإنـه يحـق لجميـع الأشخـاص والكيانـات الـتي أعلنـت
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لجنة التحفظ مصادرة أموالها، التظلم من القرار، خلال  أيام من تاريخه إعلانه، أمام محكمة الأمور
المستعجلة، ويحق لهم أيضًا استئناف الحكم خلال  أيام من إصداره.

تقـول المـادة: “لكـل ذي صـفة أو مصـلحة أن يتظلـم مـن القـرار الصـادر مـن اللجنـة خلال  أيـام مـن
تاريخ إعلانه إعلانًا قانونيًا أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال  يومًا
مــن تــاريخ قيــده أمامهــا بــالإجراءات المعتــادة، وللمحكمــة أن تحكــم بوقــف تنفيــذ القــرار أو تأييــده أو
إلغـائه، ولكـل ذي صـفة أو مصـلحة اسـتئناف الحكـم خلال  أيـام مـن تـاريخ علمـه، وعلـى المحكمـة
المختصـة أن تفصـل في الاسـتئناف خلال  يومًـا مـن تـاريخ قيـده بجـداولها، ويعـد الحكـم الصـادر في

هذا الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن عليه”.

قوبل قرار لجنة “التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات
الإرهابية والإرهابيين” بهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي

هذا الحكم النهائي الذي أشارت إليه المادة يعني إضافة الأموال المتحفظ عليها للخزانة العامة للدولة،
ومن ثم تصبح ملكًا لها ويحق لها إدارتها والتصرف فيها.

مخالف للدستور

قوبــل قــرار لجنــة “التحفــظ والحصر والإدارة والتصرف في أمــوال الجماعــات الإرهابيــة والإرهــابيين”
بهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره يمثل اعتداءً صارخًا على ممتلكات الأفراد،
خاصــة أنــه لم يصــدر حــتى الآن حكمًــا قضائيًــا نهائيًــا يــدين أي مــن الأشخــاص أو الكيانــات المتهمــة
بالإرهــاب، وحذّر كثــيرون مــن خطــورة تطــبيق ذلــك القــرار والســطو علــى أمــوال رجــال الأعمــال علــى

الاستثمار والاقتصاد المصري.

جدير بالذكر أن هذا القرار يخالف الدستور المصري الذي بلغت نسبة الموافقة عليه .%، حسب
بيــان اللجنــة العليــا للانتخابــات في  مــن ينــاير ، فالمــادة  مــن الدســتور تنــص علــى أن

“المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي”.
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